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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

 خلاصة الأبحاث الماضية

 يتبا   كان البحث
ى
ي وحكم الملاف

ى
 حكم الملاف

ّ
ي ما ذكره بعض الأصحاب من أن

 
 الثوب  ف

ّ
ي أن

ي بعض الحالات النادرة، يعن 
 
دلان ف

ي ألف الذي قالوا بوجوب  
 يعن 

ى
يصبح غبر    عنه  جتنابالا الذي قالوا بعدم وجوب الاجتناب عنه يصبح واجب الاجتناب، والملاف

 . واجب الاجتناب

 بوقالوا  
ّ
ي ما إذا حصلت مراحل أربعة: يصلح    هذا   أن

 
، والمرحلة الثانيالمرحلة الأول ملاقاة الثوب بأل  ف ّ   ة ف من دون أيّ علم إجمالي

ه إمّا هذا الذي خرج عن محلّ الابتلاء نجس أو باء 
ّ
ّ بأن ي المرحلة الثالثة يحصل العلم الإجمالي

 
،  يخرج فيه ألف عن محلّ الابتلاء، وف

ي المرحلة الرابعة رجع ألف إل محلّ الابتلا 
 
 الثوب يجب  ثمّ ف

ّ
ء، فإذا تتابعت هذه المراحل الأرب  ع بهذه الصورة قالوا ينتهي الأمر إل أن

 الاجتناب عنه وألف لا يجب الاجتناب عنه. 

م ذلك ضمن ثلاث جهات. 
ّ
 نتكل

ّ
 وقال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه يجب أن

ي بيان حكم الثوب قبل المرحلة الرابعة بعد الم
 رحلة الثالثة. الجهة الأول ف 

ي تعيير  حكم ألف بعد رجوعه إل محلّ الابتلاء. 
 والجهة الثانية ف 

ي تعيير  حكم الثوب بعد رجوع ألف إل محلّ الابتلاء. 
 والجهة الثالثة ف 

ّ و  ي
 حكم هذا الثوب قبل المرحلة الرابعة عل مبن  السيّد الخوئ 

ّ
ي هذه الجهة أن

ق  وانتهينا من الجهة الأول وكانت النتائج ف 
ّ
المحق

ّ يجب الاجتناب عنه وعل مبن  الشيخ الأنصاري لا يجب.  ي
ق النائين 

ّ
ّ والمحق ي

 العرافى

ي بحث 
 
ي تبادل  الالجهة الثانية ف

 
 بي   الم الحكم ف

 
ي والملاف

 
 لاف

 الرجوع إل  ،والآن نتحوّل إل الجهة الثانية وهو تعيير  حكم ألف بعد رجوعه إل محلّ الابتلاء 
ّ
ر  هل     محلّ الابتلاءلنجد أن

ّ
يؤث

 
 
ي الحساب أو لا  شيئا
   ؟ف 

 
ي الأربعة.   وهذا أيضا

 يختلف باختلاف المبائ 

ي رضواد جهة الثانية حسب مبن  السي  ال
  عليه ن اللهالخوئ 

ّ أمّ  ي
الزمائ  ر 

ّ
م والتأخ

ّ
التقد ي الانحلال هو 

ان ف  المبر   
ّ
إن الذي يقول  ي 

الخوئ  السيّد  العلمير  الإجماليّير   و   –  ا عل مبن   إذا كان أحد 

 
 
ي طرف واحد أسبق زمانا

كير  ف  ي   فينحلّ  من الآخر   المشبى
ّ الثائ  فعل هذا المبن  لا يجب الاجتناب عن ألف، لا بتأثبر    –   العلم الإجمالي

ّ بير  ألف وباء قم ي العلم الإجمالي
 أحد طرف 

ّ
ي    د ن الرجوع إل محلّ الابتلاء بل لأن

ي زمان سابق؛ إذ قلنا ف 
سقط الأصل المؤمّن فيه ف 

  ّ  العلم الإجمالي
ّ
ي ]الجهة الأول إن

   [الثائ 
 
ّ الأوّل لا    عل مبناه يكون منجّزا  يمكنه أن  وإذا كان كذلك فالعلم الإجمالي

 
بعبارة  و .  يكون منجّزا

  إ أخرى  
ّ
ي  العلم ا تنجّز  ن

ّ الثائ   هذا العلم  لإجمالي
 
، إذا ّ  هذا العلم الإجمالي

ي باء والثوب )كليهما( بتنجبر 
ّ سقط ف   الأصل العملي

ّ
ي أن

يعن 

  
ّ
ّ الأوّل سواء رجع إل محلّ الابتلاء أو لم يرجع ساقط؛ لأن ي  الأصل المؤمّ الإجمالي

ّ  سقط    ( وهو باء)أحد طرفيه  ن ف  بالعلم الإجمالي

اءة عن ألف فلا يجب الاجتناب عنه    ،ذي لم ينحلّ ال ه تجري البر
ّ
ي أن

 . بعد رجوعه إل محلّ الابتلاء وهذا يعن 
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 تعالى عليه الجهة الثانية حسب مبن  الشيخ الأنصاري رضوان الله 

ا  نيه ما انتخلاف  ب – الاجتناب عن ألف من دون تأثبر الرجوع إل محلّ الابتلاءبوجوب  فقد يقال لأنصاريّ  وأمّا عل مبن  الشيخ ا 

ّ حيث كان الم  حسبإليه   ي
 مبن  السيّد الخوئ 

ّ
ي الانحلال  ؤث

 
ّ مبناه  عل  ر ف ي

ر الزمائ 
ّ
م والتأخ

ّ
ّ الأوّل باق وأوجب  لأ  –  التقد  العلم الإجمالي

ّ
ن

ي عل مبناه. 
ّ الثائ   انحلال العلم الإجمالي

  لكن  و 
ّ
ي مقابله قد يقال بأن

 
  ف

ى
اءة عنه بلحاظ  (  فأي ال )الملاف ّ الأوّل ينحلّ  ولا تجري بلحاظ آخر، فالعلم  تجري البر الإجمالي

  
ّ
ي أن

بلحاظ ولا ينحلّ بلحاظ، فبلحاظ بعض آثار الطهارة تجري أصالة الطهارة فيه، وبلحاظ بعض آخر منها لا تجري، وهذا يعن 

ّ بير  ألف وباء قد انحلّ بلحاظ ولم ينحلّ بلحاظ آخر.   العلم الإجمالي

 وتوضيح ذلك: 

ه يطبّقه أستاذن
ّ
ي محل

 
 هناك بحث عامّ مبحوث ف

ا
ح أوّل

ّ
ي ما نحن فيه، فنوض

 
هذا البحث الذي يطبّقه أستاذنا الشهيد    ا الشهيد ف

 أصالة الطهارة تجري بلحاظ بعض آثار الطهارة ولا تجري بلحاظ بعض آخر. يصل حنىّ  
ّ
 إل هذه النتيجة من أن

ه  
ّ
ي محل

ه قد يمكن التفكيك    –مع غضّ النظر عن ما نحن فيه    –والبحث المبحوث ف 
ّ
ي الحكم الظاهريّ هو أن

ذين  لالشيئير  ال   بير    ف 

ّ متلازمان  ، ومثاله  حكمهما الواقعي
ا
ه    ما إذا علمنا شيئير  معيّنير  حكمهما واحد، إمّا كلاهما طاهران وإمّا كلاهما نجسان، وافرضوا مثل
ّ
أن

 
 
   لو لافى هذان الشيئان شيئا

 
ء الثالث    ثالثا ي

 إذا كان هذا الش 
 
   طاهرا

 
   لم يتنجّسا وإذا كان نجسا

 
 فهما إمّا نجسان معا

 
أو    فقد تنجّسا، إذا

 
 
 طاهران معا

 
   ، ولكن كان أحدهما مسبوقا

 
بالنجاسة فيجري فيه استصحاب    بالطهارة فيجري فيه استصحاب الطهارة والآخر مسبوقا

 
 
   النجاسة، فهذا تفكيك بير  المتلازمير  ظاهرا

ّ
ّ متلازمان  مع أن ي كلّ منهما.  ف  ،حكمهما الواقعي

 بحسب الحكم الظاهري يجري ما ذكر ف 

 الحكم الظاهريّ لا يثبت الواقع حنىّ يقال    حوثمب وهذا  
ّ
ي علم الأصول وقالوا بإمكانه؛ لأن

 »ف 
 
، وإذا  إن ثبت ذاك فهذا يثبت أيضا

ي كليهما تثبت
ي كليهما تثبت وإذا ثبتت النجاسة فف 

ّ الاستصحاب لا يثبت الحف  . « ثبتت الطهارة فف  ما يثبت الحكم    ،كم الواقعي
ّ
وإن

 ،  فقطالظاهريّ  
 
ي الحكم الظاهريّ بنجاسة أحدهما ظاهرا

   ويمكن أن نتعبّد ف 
 
ّ    ،ونتعبّد بطهارة الآخر ظاهرا  حكمهما الواقعي

ّ
رغم أن

ك.   مشبى

 ألف  ،الفكرة عل محلّ البحث هذه  أستاذنا الشهيد يطبّق  ف
ّ
ة  عن    خرج  فيقول إن وسبق وأن    –محلّ الابتلاء بلحاظ الآثار المباش 

نا إل ذلك   بة عل ألف بشكل غبر مباش     وأمّا   – أش 
ّ
ت بة عل الثوب بلحاظ الآثار المبى

ّ
ت حكم الثوب وحكم الأحكام الأخرى المنتهية والمبى

ة و   آثار الطهارة بلحاظ آثارها المباش 
ّ
  فلم يخرج عن محلّ الابتلاء، ونحن نعلم أن

ّ
 سواءّ، لأن

ّ
ة عل حد إن    «ألف»الآثار غبر المباش 

 
 
 واقع]   كان طاهرا

 
ب كلّ   [ا

ّ
ت ة  فتبى ة وغبر المباش  ّ النجاسة تزول كلّ   ،من آثاره المباش  ة وغبر    من]  ثاره آ  وإذا كان حكمه الواقعي المباش 

ة ، ولكن أصالة الطهارة بلحاظ الآثار المب  ،[المباش  ّ ي حكمه الواقعي
ه خارج عن محلّ الابتلاء،  فلا يوجد اختلاف ف 

ّ
ة لا تجري؛ لأن اش 

 ّ ي أصالة الطهارة تفكيك، فهذا العلم الإجمالي
ه صار ف 

ّ
ي أن

ي محلّ الابتلاء فتجري أصالة الطهارة، يعن 
ة هو ف   وبلحاظ الآثار غبر المباش 

 
 
 لهذه الفكرة.  بير  ألف وباء ينحلّ بلحاظ ولا ينحلّ بلحاظ آخر تطبيقا

ي الذي
   ،[ل مبن  الشيخ الأنصاري رحمه اللهع ]  قد يقال  هذا القول الثائ 

ّ
ولكنّ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه يقول إن

ي   ، مقتض  التحقيق هو التفصيل
ي الدرس القا وسيأئى

 . إن شاء اللهم دتوضيحه ف 

 .  والحمد لله ربّ العالمير 


